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ملخص الدراسة

 تناولتتت هتتله الدراستتة أهتتط الضتتوابط الفقهيتتة المتعلقتتة بماليتتة الموقتتوف
ط الفقهيتة وملكيته، وبتأبيد الموقتوف وقابليتته لرفتراب، بافةتافة التو الضتواب

.الحاكمة في إدارة المال الموقوف

 ةوابط تنظط إدارته( ٩)ةابطا  فقهيا  يحكط المال الموقوف، و( ١١)وعرةت.

ي تمت مقارنة تلت  الضتوابط متو متواد القتوانين المنظمتة للعمتي التوقفي فت
.الكويت، مو اقتراح بعض التعديلات وافةافات ذات الصلة



ملخص الدراسة

الوقفيتة، بينت الدراسة وجه تأثير تل  الضوابط في اقتصاديات المؤسسة
دود واستشتترفت وجتتود تتتأثير إيتتتابي لتطايتتا تلتت  الضتتوابط يعظتتط المتتر

.الاجتماعي والمالي للأصول الوقفية

اديا  للمتدة تط تحليي نشاط الأمانة العامة للأوقاف في الكويت ماليا  واقتص
، وأظهتتر (م٢٠١٥–م ٢٠٠٦)التتتي أمكتتن تهطيتهتتا بالايانتتات الضتترورية 

متموعتتة متتن النتتتاقر والقتتراحات متتو محاولتتة إظهتتار متتد  تطايتتا هتتله 
.المؤسسة للضوابط الفقهية

 وقدمت الدراستة جملتة متن الاقتراحتات التتي تستهط فتي تطتوير عمتي
.الأمانة العامة للأوقاف



مشكلة الدراسة

:تتمحور مشكلة هله الدراسة حول سؤالين رقيسين هما

وقفية؟ما أبرب الضوابط الفقهية المؤثرة في اقتصاديات المؤسسة ال

وما دورها في أداح الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت؟



:ويتفرع عنهما الأسئلة الآتية

 ما أهط الضوابط الفقهية الحاكمتة فتي المتال الموقتوف وإدارتته المتؤثرة فتي
اقتصاديات الوقف؟

ي ما مد  تقابي هله الضوابط متو قتانون الوقتف الكتويتي؟ وكيتف تستهط فت
تطويره؟

سستاته ما وجه تأثير الضوابط الفقهية في اقتصاديات الوقف؟ وكيف تحترر مؤ
من القصور افداري؟

؟ ومتا ما التقويط المالي والاقتصادي لنشاط الأمانة العامتة للأوقتاف بالكويتت
دور الضوابط في أداقها؟ 



أهمية الدراسة

واكت  إبراب أهمية تطوير أحكام الوقف افدارية، وتحسين واقو إدارات الأموال الوقفية بمتا ي
الواقتتو المعاصتتر، عتتلاوة علتتو مرونتتة الضتتوابط الفقهيتتة فتتي استتتيعا  المستتتتدات 

.الاقتصادية

يتد توةيح دور الضوابط فتي تطتوير العمتي التوقفي وتحريتره متن القصتور افداري، ممتا يف
.التهات القاقمة علو تل  المؤسسات

دعط التهات التشريعية في تطوير القوانين المنظمة للعمي الوقفي.

الكشف عن جان  مهط في واقو الأمانة العامة للأوقاف في إدارة الأصول الوقفية ومتد  
وير أداقهتا تطايقها لأهط الضوابط الفقهية ذات الصلة، ممتا يفيتد القتاقمين عليهتا فتي تطت

.وتحسينه



حدود الدراسة

بالمتال اقتصرت الدراسة علو الضوابط الفقهية في با  الوقف ذات الصلة
لماذا؟. الموقوف وبإدارته، مما له أثر ظاهر في اقتصاديات الوقف

ة الحتتدود المكانيتتة المتصتتلة بدراستتة الحالتتة تختتتص بواقتتو الأمانتتة العامتت
.للأوقاف بدولة الكويت

 م ٢٠٠٦الحدود الزمانية تشمي الايانتات الماليتة للأمانتة فتي المتدة متن
لماذا؟ . م٢٠١٥إلو 



أهداف الدراسة

 ،تحليتتي أهتتط الضتتوابط الفقهيتتة الحاكمتتة فتتي المتتال الموقتتوف وإدارتتته
.واستخلاص بعضها

بيان وجه تأثير هله الضوابط في اقتصاديات المؤسسة الوقفية.

 مقارنتتة الضتتوابط محتتي الدراستتة متتو القتتانون الكتتويتي، وافستتهام فتتي
.تطويره

ت، التحليتتي المتتالي والاقتصتتادي لنشتتاط الأمانتتة العامتتة للأوقتتاف بالكويتت
.  والكشف عن مد  تطايقها للضوابط الفقهية



أبرب الدراسات السابقة

 بعنوان(م٢٠١٨)دراسة مشعي عادالله علي ،:

ة القواعد والضوابط الفقهية في  بي ا الو يأ وها في  في  عمين اال اية ال  لي
يعة وهتي رستالة ماجستتير، بقستط الشتر. للأو  ف ب لكويت جمع وت تيب ودراسة

.افسلامية، كلية دار العلوم، جامعة المنيا، مصر

بعنوان(م٢٠١٦)حاي  النامليتي . دراسة د ،:

وهتي . القواعد والضوابط الفقهيية وها في  في  للي نن وايوادو وليدوا ا ااو ي ف
لكتة أطروحة دكتوراه بكلية الآدا  والعلوم افنسانية، جامعة سيدي محمتد بتن عاتدالله، المم

.المهربية



افةافة العلمية

 ،إعادة دراستة أبترب الضتوابط الفقهيتة الحاكمتة فتي المتال الموقتوف وإدارتته
.قفبافةافة إلو استخلاص بعضها، ومحاولة إظهار أثرها في اقتصاديات الو

عمتي مقارنة الضوابط الفقهية محي الدراسة متو القتانون الكتويتي المتنظط لل
.الوقفي

فتترة الدراسة التطايقية في نمتوذ  الأمانتة العامتة للأوقتاف بالكويتت فتي ال
.م، ومحاولة إظهار مد  تطايقها للضوابط الفقهية٢٠١٥–م ٢٠٠٦



منهر الدراسة

المنهر الوصفي.

المنهر الاستقراقي.

المنهر الاستنااطي.

المنهر التحليلي.



مخطط الدراسة

مقدمة.

تعريف بمفاهيط الدراسة: تمهيد: الفصي الأول.

.مفهوم الضوابط الفقهية: الماحث الأول

.مفهوم اقتصاديات المؤسسة الوقفية: الماحث الثاني

يالضوابط الفقهية الحاكمة في المال الموقوف وإدارته مقارنة بالقانون الكويت: الفصي الثاني.

.الضوابط الفقهية المتعلقة بمالية الموقوف وملكيته مقارنة بالقانون الكويتي: الماحث الأول

.نون الكويتيالضوابط الفقهية ذات الصلة بتأبيد الموقوف وقابليته لرفراب مقارنة بالقا: الماحث الثاني

.الضوابط الفقهية الحاكمة في إدارة المال الموقوف مقارنة بالقانون الكويتي: الماحث الثالث

(.م٢٠١٥-م٢٠٠٦)تقويط مالي واقتصادي للمدة : تتربة الأمانة العامة للأوقاف بالكويت: الفصي الثالث

.تحليي مالي(: م٢٠١٥-م٢٠٠٦)للمدة تتربة الأمانة العامة للأوقاف: الماحث الأول

.تحليي اقتصادي(: م٢٠١٥-م٢٠٠٦)للمدة تتربة الأمانة العامة للأوقاف: الماحث الثاني

.الاقتراحات المقدمة لتطوير عمي الأمانة العامة للأوقاف: الماحث الثالث

خاتمة.



الفصي الأول
تعريف بمفاهيط الدراسة: تمهيد

.مفهوم الضوابط الفقهية: الماحث الأول

تعريف الضوابط الفقهية في اللهة: المطل  الأول.

ويتا  الضوابط في اللهة، جمو ةابط، وهو الحافظ للشيح حفظتا  حابمتا  ق: أولا  
.والملابم له، والقوي علو عمله في الحفظ وافحكام وافصلاح

.الفقه في اللهة، هو العلط والفهط: ثانيا  



تعريف الضوابط الفقهية في الاصطلاح: المطل  الثاني.

نطاقتا  يعد معظط الفقهاح الضابط الفقهي بمعنو القاعتدة الفقهيتة إلا أنته أةتيا
ا  منها، إذ جعلوه مختصا  بموةوع بتا  فقهتي محتدد، بختلاف القاعتدة فتشتمي  بوابت

:وقد عرفوهما بعاارات عدة منها. كثيرة

حكط كلي ينطاا علو جميو جزقياته ليتعرف أحكامها منه.

أو يتعرف منها أحكام جزقياتها. قضية كلية منطاقة علو جميو جزقياتها.

الأمر الكلي اللي ينطاا عليه جزقيات كثيرة تفهط أحكامها منه.

لمتمتي أو تقييد اللفتظ المطلتا أو بيتان اللفتظ ا: عرف بعض الااحثين الضابط بأنه
ستاقي توةيح اللفظ المشكي أو بيان مقداره أو تمييزه عن غيتره، وتنتدر  تحتته م

.جزقية أو صور بأشخاصها



اقترحت الدراسة تعريفا  للضابط الفقهي بأنه:

بييي ك ي يي   يي ع  يزييات بوضنييي ا لواييوع فقهيي  ليي م ي ييد ل  قيي   لفهيي   كمهيي 
.ولا ضي ه ع يه 



الماحث الثاني
مفهوم اقتصاديات المؤسسة الوقفية

.تعريف المؤسسة الوقفية في اللهة: المطل  الأول

.مفهوم المؤسسة الوقفية في الاصطلاح: المطل  الثاني

المؤسستتة الوقفيتتة عاتتارة عتتن نمتتوذ  إداري وقتتانوني للعمتتي : المعنتتو الختتاص: أولا  
: عرفت بأنها، وقدالوقفي

وحدة إدارية وقفية ذات شخصية اعتاارية مستقلة.

 التتتي تقتتوم علتتو الوقتتف فتتي النظتتر -مهمتتا صتتهرت أو كاتترت -الهيكليتتة افداريتتة
.افسلامي باعتااره حاسا  للعين وتسايلا  للمنفعة علو جهات الخير

  وحتتدة ذات طتتابو ختتاص، تقتتوم بتتإدارة الأمتتوال الموقوفتتة فتتي ةتتوح أحكتتام وماتتاد
افو الشريعة افسلامية، وحس  ما ورد بحتة الواقف من مقاصد؛ بهدف تعظيط المنت

.والخدمات التي تعود علو الأفراد والمتتمعات



.المعنو العام: ثانيا  

مؤسستات النظتام أحتد مفتردات تشتكيلة: هتيمؤسسة الوقف بمعناها العام
فعتة الاقتصادي افسلامي، والوقف تصرف يتنابل بموجاه المال  عتن مالته أو من

يعلقته؛ ويحتز نفسه عن التصترف فيته أو(أصول اقتصادية حقيقية ومالية)ماله
تحويلهتتا إلتتو متتوارد وقفيتتة منتتتتة تتتدر إيتترادا  أو منفعتتة أو)لربتته، طاعتتة وقربتتة

وينتقتتي حتتا ،لتتيعمط هتتله المنفعتتة علتتو المتتمتتو أو شتتريحة منتته؛(تمتتويلا  
خلاقتي بما يحقا في الوقت نفسته افطتار القيمتي والأالتصرف فيه إلو الهير،

. وافنساني للسلوك الاقتصادي في المتتمو

التلي يعتد أيضتا  أحتد موسستاتيتعي الوقف ةمن مااحث نظام الملكيةوهلا
.النظام الاقتصادي



تعريف الوقف: ثالثا  

أصتي واحتد : التواو والقتاف والفتاح: "مصدر وقف، قال ابن فارس: في اللهة
الدار وقفت: "، وفي المصااح"يدل علو تمكث في شيح ثط يقاس عليه

نعتته ووقفت الرجي عتن الشتيح وقفتا  م... حاستها في سايي الله: وقفا  
".عنه

ا يظهر بلل  أن الوقف في اللهتة يتأتي بمعنتو التمكتث فتي الشتيح ومت
.يقاس عليه من حاسه والمنو عنه



تحايس الأصي وتسايي المنفعة: الوقف في الاصطلاح.

:لقي هلا التعريف قاولا  واسعا  لد  الااحثين؛ لعدة أساا  منها

ر رةتي أنه مقتاس من النص الناوي في قوله صلو الله عليه وسلط لعم
لهتط ، وهو أفصح العر  لسانا  وأكم"احاس أصلها وساي ثمرتها: "الله عنه

.بيانا  وأعلمهط بالمقصود من القول

تعريتتف جتتامو متتانو، ولتتط يعتتترر عليتته كهيتتره، وفيتته قتتدر مشتتترك بتتين
.الملاه  الأربعة، وجامعا  لما اتفا عليه الفقهاح

،ولا يتتؤدي المعنتتو الحقيقتتي للوقتتف بأقصتتر عاتتارة تفيتتد المقصتتود منتته
.يتطرق لمساقي جاناية ليس هلا محلها قد تكون محي اعترار



مفهوم اقتصاديات الوقف: المطل  الثالث

تي يتنتابل تعميط الانتفاع من الأصول الوقفية ال: الوقف في مضمونه الاقتصادي
المال  عتن أعيانهتا أو منافعهتا لصتالح المتتمتو أو شتريحة محتددة منته، فهتو 

محض تحويي للأموال عن استهلاك الواقف إلو التهات ذات النفو العام التي يت
لهتتا التصتترف فيهتتا أو فتتي منافعهتتا؛ بهتترر استتتمرارها فتتي أداح وظاقفهتتا 

ولهتا فيتط إنفاق ما ينتر عن تل  الأصتول متن منتافو أو إيترادات تم. الاجتماعية
.علو الوقف لتستهل  في المستقاي جماعيا  أو فرديا  

ا والوقف مرصد اجتماعي يشخص مواطن الخلي في نظط التوبيو والتملت ، ومت
ينتط عنها من قصور في إشااع الحاجات العامة أو الخاصتة متن جهتة، ثتط هتو 
لت  بعد ذل  يؤمن التمويتي التلابم والآليتة المناستاة لاستتدراك ذلت  الخلتي وت

.القصور؛ رفقا  وشفقة بالموقوف عليهط وقربة واحتسابا  عند ربهط



:تنقسط الأصول الموقوفة باعتاار مضمونها الاقتصادي إلو

 ،أصتتول منتتتتة للخدمتتة الوقفيتتة المتانيتتة التتتي هتتي مقصتتد الوقتتف
الوقتتف )كالمستتتد ومدرستتة الأيتتتام ومستشتتفو الفقتتراح، وتستتمو 

(.المااشر

أصول مهلة، ينفا ريعهتا فتي وجتوه معينتة أو فتي تمويتي مرافتا الوقتف
رعا  المااشر، إذ يقصد منها الاستثمار في إنتا  سلو وخدمات مااحتة شت

: وتنفتا عواقتتدها الصتتافية علتتو جهتتات الاتتر التتتي حتتددها الواقتتف، مثتتي
الوقتتتف )الأراةتتتي الزراعيتتتة أو المحتتتلات التابعتتتة للمستتتتد، وتستتتمو 

(. الاستثماري



مفهوم اقتصاديات الوقف

يمكن القول إن مفهوم اقتصاديات المؤسسة الوقفية يدور حول  :

 يي ر ت ظي  الم دود الاجام ع  لن ااصوو الو فية المب   ة وفي  ل
ال بحية الاجام عيةم

ل يي ر وت ظي  الم دود الم ل  لن ااصوو الو فية الاسيامم رية وفي 
ال بحية الاو رية الز صةم 

.ل بم  ف  ذلك لن صي اة و م ية وت مية وف  ه ك م الفقه الإسلا



مال الضوابط الفقهية الحاكمة في ال: الفصي الثاني
الموقوف وإدارته مقارنة بالقانون الكويتي

:في عرر الضوابط الفقهية يتط تناول

.شرح معنو الضابط وأدلته: أولا  

.نماذ  من تطايقات الضابط: ثانيا  

.وجه تأثير الضابط في اقتصاديات الوقف: ثالثا  

.مقارنة الضابط بالقانون الكويتي: رابعا  



ة الضوابط الفقهية المتعلقة بمالي: الماحث الأول
.الموقوف وملكيته مقارنة بالقانون الكويتي

يصح وقف ما حرم لكساه لا لعينه: المطل  الأول  .

ما صح الانتفاع به من غير الطاهر صح وقفه: المطل  الثاني.

لا يصح وقف ما لا ينتفو به ولا استمراره: المطل  الثالث.

يصح وقف الحا العيني أو المعنوي: المطل  الرابو.

لا يصح وقف ما لا يُمل  أو ليس مملوكا  للواقف: المطل  الخامس.

المتتال الموقتتوف لا مالتت  لتته إلا الله تعتتالو متتا دام : المطلتت  الستتادس
.موقوفا  



أبيد الضوابط الفقهية ذات الصلة بت: الماحث الثاني
.تيالموقوف وقابليته لرفراب مقارنة بالقانون الكوي

الأصي جواب الوقف مؤبدا  أو مؤقتا  : المطل  الأول.

ما صح الانتفاع به مو بقاح عينه صح وقفه: المطل  الثاني.

ح وقفهما يستهل  بالانتفاع به مو إمكان استاداله يص: المطل  الثالث.

المنافو المااحة يصح وقفها استقلالا  : المطل  الرابو.

ما صح وقفه صح وقف جزح منه ولو مشاعا  : المطل  الخامس.



ي الضوابط الفقهية الحاكمة ف: الماحث الثالث
إدارة المال الموقوف مقارنة بالقانون الكويتي

إدارة الوقف تدور مو المصلحة وجودا  وعدما  : المطل  الأول.

الأصي مراعاة شرط الواقف ما أمكن: المطل  الثاني.

للوقف شخصيته الاعتاارية: المطل  الثالث.

يقدم في ولاية الوقف من عرفت قوته وأمانته: المطل  الرابو.

يحتاط للمال الموقوف: المطل  الخامس.

الأصي استقرار الوقف واستمرار ثمرته: المطل  السادس.

ماعيةيلتزم في إدارة الوقف المااشر بمعيار الربحية الاجت: المطل  السابو.

تتاريةيلتزم في إدارة الوقف الاستثماري بمعيار الربحية ال: المطل  الثامن.

يلتزم في إدارة الوقف باففصاح والشفافية: المطل  التاسو.



الضابط الفقهي
ح وقفهما يستهل  بالانتفاع به مو إمكان استاداله يص

  شرح معنو الضابط وأدلته: أولا

هل  أن الأعيان التي يمكن الانتفاع بهتا علتو وجته ماتاح وتستتيفيد هلا الضابط 
قلياهتا بمترد الانتفاع بها فإنه يصح وقفها إذا أمكن استتادالها ستواح بترد مثلهتا أو ت
الوقتف إلا بتتارة أو مضاربة وإبدال عينها التي فنيت، إذ يشترط أن لا يُنتفو بها فتي
قيتد ت، لتلل مو إبدالها ورد مثلها بحيث ينزل الاتدل منزلتة بقتاح العتين المنتفتو بهتا

لا إذ، بالمثليات التي لا تتفاوت  حادها في القيمة ويمكن إقامة بعضتها محتي بعتض
.لالورتقتضي التعيين، مثي النقود وا



: وصور وقف هلا النوع من الأعيان هي

يحاس الأصتي لأجتي افقترار الحستن ويترد بدلته وهكتلا، : القرر الحسن-أ
.ويقوم بدلها مقام بقاقها

بح، يدفو المال الموقوف إلو من يتتر فيه علتو حصتته متن التر: المضاربة- 
وقف وتصرف حصة الوقف إلو الموقوف عليهط، ويرد رأس المال الموقوف لناظر ال

.وهكلا

قتوف دفو المال إلو من يستثمره ويصرف الربح كلته للتهتات المو: افبضاع- 
صي الموقوف عليها، وقد يترك بعضه للاتتار أيضا ؛ تنمية للأصي الموقوف، ويرد الأ

.لناظر الوقف وهكلا



:أدلة مشروعية الضابط

لو الله صتمقصود الوقف تحايس للأصي وتسايي للمنفعة كما في قولتهأن -١
ي حاصتهتوو، "ااحاس أصلها، وستالي ثمرتهت": رةي الله عنهلعمر عليه وسلط

.في وقف ما يستهل  بالانتفاع به بشرط افبدال

القياس علو العقار المتمو علو صحة وقفه-٢.

القياس علو وقف المنقول اللي له بقاح ولا يفنو بالانتفاع به-٣.

ة الراجحتة اعتاار الادل قاقط مقام بقاح العين الموقوفة فيه تحقيتا للمصتلح-٤
المعروف فالمصلحة مؤثرة في الانتقال عن الأصيللوقف وتنميته واستمراريته، 

ك عينته في أن الوقف إنما يكون عقارا  أو منقولا  لا يتضتمن الانتفتاع بته استتهلا
.إلو أن يصاح الوقف أموالا  ساقلة تتناولها الأيدي وتتداولها اللمط

تدل يعد هلا الوقف من قايي وقف المنقول اللي جر  به عرف الناس، ويست-٥
.له بقاعدة العرف



.نماذ  من تطايقات الضابط: ثانيا  

وقف النقود في الحسابات المصرفية.

وقف الأسهط التي تمثي نصياا  نقديا  أو عينيا  في رأس مال الشركة.

الصناديا الوقفية.

الشركات الوقفية الحديثة.

  وقف بنوك الالور المعدلة وراثيا أو المطورة جينيا.



وجه تأثير الضابط في اقتصاديات الوقف: ثالثا  

تكثيتر فتي توستعة الوعتاح التوقفي وتطايا ما يقضي به الضابطسهطي
الموارد الخيرية المستدامة فتي المتتمتو، ممتا يعظتط دور الوقتف فتي 

ةبافةتتاف. التنميتتة الاقتصتتادية والمتتمعيتتة وستتد ختتلالت أهتتي الحاجتتة
تعظتيط المتردود ممتا يتدعط، فتي الأمتةمكافحة الفقر والمرر والتهي 

.الاجتماعي والمالي من الأصول الوقفي



الضتتابط فتتي ذلتت  التعظتتيط، وفتتي تعزيتتز إستتهامات الوقتتف فتتي هتتلاوممتتا يظهتتر دور
اهتي المتتمو المسلط وما يقدمه من دعط للتنمية الاقتصادية وتخفيتف العت ح عتن ك

:أمور عدة منها الآتيكثير من الأفرادعن الدولة و

ميته ما يقدمه وقف النقود من تمويي القرر الحسن للمحتاجين فيمتا يمكتن تست
ا يحققته بانوك التسليف الوقفية؛ تفريتا  للكر ، هو مقصد رغت  الشتارع فيته، لمت

.من تكافي اجتماعي، مما يدعط التنمية والأمن المتتمعي

ها متتن تمويتتي التستتليف العينتتي فيمتتا يمكتتن تستتميته بانتتوك الاتتلور لمتتن لا يتتتد
المتتزارعين لا ستتيما المطتتور منهتتا جينيتتا  أو المعتتدل وراثيتتا ، يستتد حاجتتة أولئتت  

يسهط فتي رفتو مستتو  افنتتا  الزراعتي ويعتزب الأمتنكما المزارعين وعاقلاتهط، 
.الهلاقي



متتوارد وقتف الحستتابات المصتترفية، بافةتتافة إلتتو اعتمتتاد التصتتكي  لتعائتتة ال
مرونتة -رة باعتاارهما أوعية وقفية ميس–للصناديا الوقفية المتخصصة يوفر 

عاليتتة فتتي توريتتد الأمتتوال وفتتي عمليتتة استتتثمارها عاتتر أطتتر عقديتتة تمتتتاب 
.بالمرونة

صتناديا  لية التسهيط هله توسيو الممارسة الوقفية بما تقدمه تل  التدعط
لحشتتد وحةالوقفيتتة التتتي تطتترح أستتهمها للتمهتتور، إذ يمثتتي ذلتت   ليتتة كفتت

لصتدقة الموارد من صهار المدخرين والمنفقين، وتوفر إطارا  قانونيا  لمأسستة ا
و يانتي التارية، فليس كي منفا بإمكانه أن يمتول مدرستة أو يتكفتي يتيمتا  أ

.مستدا ، ولكن من إسهامات التميو يتراكط ما يكفي للل 



 ي افنستان الاستتثمار فت: الصناديا الوقفية في تمويي التنمية الاشريةتسهط
نشتر ودفتو عتلتة المن خلال افنفاق علو التربية والتزكية والتعلتيط والصتحة،

.العلمي الدعوي وتمويلها

إطتارا  تسهط أيضا  في تحقيا الضتمان الاجتمتاعي، إذ تمثتي الأصتول الوقفيتةو
انتت كفيا  للأمان الاجتماعي بتمويلها الخاص، وبلل  تحط عتن الدولتة نفقتات ك

.ستتحملها حتما  مثي مكافحة التريمة والفساد الاجتماعي

  ممتا، شتااع الحاجتات الخاصتةإلو إتوجه لأفرادلتوفر الصناديا الوقفية دخولا
.  يعني بيادة حقيقة في دخولهط تخفف عن موابنات الأسرة نفقات معتارة



ط أتاح وقف النقود مساحة أكار لعمليتات الاستتثمار وتنتوع طرقته، ذلت  أن معظت
  صتتور الوقتتف عاتتارة عتتن عقتتارات وأراةتتي يصتتع  تستتييلها، بينمتتا تتطلتت  تلتت

تثماري، العمليات أموالا  ساقلة تتيح التصرف فيها وفا ما يحتاجته النشتاط الاست
ريتر فالنقود تتمتو بمرونة عالية من حيث استتثمارها، كمتا يستهط ذلت  فتي تح

.الثروة من التتميد وحاسها عن التريان

هط استثمار النقود المااشتر أو متن ختلال نشتاط الصتناديا الوقفيتة وفتي الأست
المااحة ونحوها، والاستثمار في الأعيان الطاهرة كالالور المطتورة ذات الحمايتة

وقفي يستهط بصتورة واةتحة فتي تعظتيط الريتو التية،الفكرية والقيمتة الاقتصتاد
.بافةافة إلو علو رفو مستو  العرر الكلي وتعزيز مرونته



مقارنة الضابط بالقانون الكويتي: رابعا  

إن مواد قانون الأمر السامي والقانون المتدني الكتويتي لتط تتطترق إلتو
.بيان أحكام الموقوف وما يصح وقفه من الأعيان مما لا يصح

إلا أنه جاح في صدر قانون الأمر السامي النص علو أن غير المتدون فتي
هتتله المتتواد متتن أمتتور الأوقتتاف يتتتري العمتتي فيتته كمتتا هتتو الحتتال طاقتتا  
لمله  افمام مال ، والمشهور عن افمام وأصحابه هو جواب وقف النقتود 
والطعام اللي له طول بقاح؛ لأجي افقترار، ممتا يعنتي أختل القتانون بمتا 

.يحكط به هلا الضابط



نته المادة الرابعتة مقد بينتوأما مواد مرسوم إنشاح الأمانة العامة للأوقاف ف
: هتاالأعمال التي يشرع للأمانة القيام بها في حتدود الضتوابط الشترعية ومن

ان ومن عموم المنقتولات الأعيت،"تمل  العقارات والمنقولات والأوراق المالية"
ولا  التي تفنتو بالانتفتاع بهتا، كمتا أن الأوراق الماليتة المااحتة قتد تمثتي أصت
ر نقدية، واللي يظهر أن ما جاح هله المتادة يتعلتا بالمتتالات التلي تستتثم

.فيه إيرادات الأوقاف وليس الأصول الموقوفة ذاتها

ارة لاقحة ةوابط استتثمار الأمتوال الوقفيتة المتدوقد عرفت المادة الأولو من
ال جميتو الأمتو: "من قاي الأمانة العامة للأوقاف في الأصتول الموقوفتة بأنهتا

، "أو متللا  المنقولة وغير المنقولة التي يوقفها أصحابها بنظتارة الأمانتة ابتتداحا  
ة أمتوال نقديت: الأمتوال النقديتة.  : "وبينت أنواعها في المتادة الثانيتة ومنهتا

مشروط فيها متتال الاستتثمار : أي–. وأموال نقدية غير مشروطة. مشروطة
ويظهتر هنتا أن وقفهتا ، "(الأستهط)الأوراق الماليتة . ، د-وحتدوده ونحتو ذلت 

. لاستثمارها والتارر بأرباحها



قتد وبشأن الوقف لأجي افقرار فقد نظتط القتانون المتدني متا يتعلتا بع
رر عقد يلتزم به المقترر أن يتؤدي إلتو المقتت: "القرر، وقد عرفه بأنه

مالغ من النقتود أو أي شتيح مثلتي  ختر، علتو أن يترد إليته مثلته نوعتا  
".وصفة وقدرا  

 يكتون افقترار بهيتر فاقتدة، ويقتو : "علتو أن( ٥٤٧)كما نص في المتادة
باطلا  كتي شترط يقضتي بختلاف ذلت ، دون مستاس بعقتد القترر ذاتته، 

".ويعتار في حكط الفاقدة كي منفعة يشترطها المقرر



ضتابط، اقترحت الدراسة أن يضاف في قانون الوقف ما يوةح ما يقضي بته ال
:وذل  بإدرا  النص الآتي

( ، غيتر ولتو كتانأن يكون الموقتوف متالا  مملوكتا  للواقتف، منتفعتا  بته شترعا
(.حقيقة أو حكما  ، مو بقاح عينهطاهر

ومتن الاقتاح الحكمتي للعتين هتالمتراد: "وياين في الملكرة افيضاحية أن:
قلتا إمكانية إبدال العين متن المثليتات التتي تستتهل  بالانتفتاع بهتا، دون

علو القيمة ودون الحاجة إلو إذن قضاح أو خرا  أصي، بتأن ينتزل رد الاتدل
ر والتاترر أو النقود لرقترار أو للاستتثماقمحمنزلة بقاح تل  العين، كوقف ال

.، والله أعلط"بالربح



:  الفصي الثالث
ي تقويط مال: تتربة الأمانة العامة للأوقاف بالكويت

(م٢٠١٥-م٢٠٠٦)واقتصادي للمدة 

تحليي (: م٢٠١٥-م٢٠٠٦)للمدة تتربة الأمانة العامة للأوقاف: الماحث الأول
.مالي

(: م٢٠١٥-م٢٠٠٦)للمتتدة تتربتتة الأمانتتة العامتتة للأوقتتاف: الماحتتث الثتتاني
.تحليي اقتصادي

.الاقتراحات المقدمة لتطوير عمي الأمانة العامة للأوقاف: الماحث الثالث



:الماحث الأول
.تحليي مالي(: م٢٠١٥-٢٠٠٦)تتربة الأمانة العامة للأوقاف للمدة 

اف فتي التحليي العامودي للقواقط المالية للأمانة العامة للأوق: المطل  الأول
(.م٢٠١٥–م ٢٠٠٦)الفترة 

ل شكلت العقارات الاستتثمارية نستاة كايترة متن إجمتالي الأصتول، وتتد
النستت  المرتفعتتة ختتلال ستتنوات الدراستتة علتتو توجتته الأمانتتة إلتتو 

فتتي حتتين ظهتترت نستتاة . الاستتتثمار العقتتاري الآمتتن أو قليتتي المختتاطر
صتورة الاستثمار في صناديا ومحافظ استثمارية المدارة من قاتي الهيتر ب

.منخفضة تدريتيا  بسس  هلا التوجه

 في بدايات فترة الدراسة ٤١بلهت نساة الاستثمار في الأوراق المالية ٪
٪ متتن إجمتتالي الأصتتول، ٢٥ثتتط انخفضتتت فتتي الستتنوات الأخيتترة إلتتو 

ر ويشمي  هلا الاستثمار المضاربة بالأسهط في الأستواق المنظمتة وغيت
.ةالمنظمة المحلية والأجناية، مما له مخاطر عالية تضر الأموال الوقفي



نوات شكلت نساة الاستثمار فتي الوداقتو الثابتتة معتدلات ةتئيلة ختلال ست
الدراسة،إلا أنه لوحظ ارتفاعها بصورة حادة فتي  واختر الفتترة؛ بستا  بيتادة

وداقتو نساة موفور الريو الوقفي، صاح  ذل  تدني نساة العاقتد متن تلت  ال
٪ مما يكشتف عتن واقتو السياستة الاستتثمارية لتد  ٠،٨٢التي لط تتتاوب 

الأمانتة فتي إدارة هتله الماتالغ التتي متن الممكتن بيتادة أرباحهتا فتي حتتال 
ا أعلو .استثمارها في قطاعات أخر  تحقا أرباح 

،تلبل  نساة الأرصتدة النقديتة إلتو إجمتالي الأصتول ختلال فتترة الدراستة
واتستتمت بالانخفتتار عمومتتا ؛ نظتترا  لطايعتتة عمتتي الأمانتتة التتتي لا تواجههتتا

حظ انها التزامات تتارها علو الاحتفاظ بنس  مرتفعة من النقد، وبالتالي يل
مؤسسات لا تتاو سياسة موابنة بين الربحية والسيولة والأمان المتاو في ال

.التتارية

تقرار الأصتي است: أظهرت الانود السابقة مد  تطايا الأمانة للضابط الفقهي
عيتار يلتتزم فتي إدارة الوقتف الاستتثماري بم: الوقف واستمرار ثمرته، وةابط

.الربيحيةالربحية التتارية



:المطل  الثاني
-٢٠٠٦)ة التحليي الأفقي للقواقط المالية للأمانة العامة للأوقاف للمد

(.م٢٠١٥

وجته ارتفاع نساة العقارات الاستثمارية خلال فترة الدراسة، مما يوةتح ت
الأمانة إلو هلا المتال الاستثماري، وانخفار نستاة الاستتثمارات فتي

.صناديا ومحافظ استثمارية

 عدم استتقرار نستاة الاستتثمار فتي أوراق ماليتة ختلال فتترة الدراستة؛
.بسا  الأبمة الاقتصادية التي واكات تل  الفترة

 بيادة حتتط موفتور الريتو؛ نظترا  لانخفتار التوجته نحتو استتثماره، وعتدم
.وةوح السياسة الاستثمارية ذات الصلة بهلا المال



:المطل  الثالث
-٢٠٠٦)تحليي النس  المالية للأمانة العامة للأوقاف للمدة 

(.م٢٠١٥

ات انخفار نساة الستيولة فتي بدايتة فتترة الدراستة، ثتط ارتفعتت فتي الستنو
ي اللاحقة بصورة كايرة، مما يدل علو عدم وجود نظام واةح فدارة الستيولة فت

.الأمانة، أو قلة فاعلية النظام المتوفر

 وجتتود فتتاقض فتتي الستتيولة، ممتتا يناتتد عتتن مستتتو  قتتدرة المؤسستتة علتتو
استثمار ما لديها من أصول، وغالايتة أصتول الأمانتة هتي أصتول عقاريتة يصتع 
تسييلها في حال الحاجة إلو السيولة لأي ظترف، لتلل  قتد تتتد صتعوبة فتي

.  دفو المستحقات بصورة سريعة

ة ارتفاع معدل نس  الربحية في الأمانة خلال فتترة الدراستة، ممتا يوةتح كفالت
أداح الأمانتتة بصتتورة عامتتة وفتتي استتتثمار الأصتتول الوقفيتتة فتتي المشتتروعات 

ة ممتا يظهتر متد  تطايتا الأمانت. الاستثمارية المربحة بتدلا  متن تركهتا معطلتة
للي يعظتط يلتزم في إدارة الوقف الاستثماري بمعيار الربحية التتارية، ا: للضابط

.المردود المالي لتل  الأصول



تتربة الأمانة العامة للأوقاف للمدة : الماحث الثاني
.تحليي اقتصادي(: م٢٠١٥-٢٠٠٦)

لمتدة التحليي الاقتصادي فيرادات الأمانة العامة للأوقتاف ل: المطل  الأول
(.م٢٠١٥-٢٠٠٦)

قتاف التحليتي الاقتصتادي لمصتروفات الأمانتة العامتة للأو: المطل  الثاني
(.م٢٠١٥-٢٠٠٦)للمدة 

مقارنتتة المصتتروفات متتو افيتترادات فتتي الأمانتتة العامتتة : المطلتت  الثالتتث
.للأوقاف

مستتتتاعات نشتتاط الأمانتتة العامتتة للأوقتتاف علتتو بعتتض: المطلتت  الرابتتو
متهيرات الاقتصاد الكلي



أهط نتاقر التحليي الاقتصادي

ت تلبل  حتط إيرادات الاستثمار، وتلبل  متموع افيترادات الوقفيتة كتلل  ومعتدلا
نصت ، ويمكن معالتة ذل  بالتزام معايير الربحية التينموها خلال سنوات الدراسة

.عليها الضوابط الفقهية

رادات كانت نساة افيرادات الوقفية إلو إجمالي افيرادات أقتي بكثيتر متن نستاة إيت
ورة الاستثمار، مما يشير إلو اعتماد الأمانتة فتي إيراداتهتا علتو الاستتثمارات بصت

.الأصي استقرار الوقف واستمرار ثمرته: ر، مما يظهر أثر الضابط الفقهيأكا

ة، ظهرت النساة الأكار من المصروفات في الأمانتة العامتة فتي المصتروفات الوقفيت
، ممتا ةحيث بلهت نساتها من إجمالي المصروفات قيما  مرتفعة خلال فترة الدراس

.يوةح مستو  المردود الاجتماعي للأصول الوقفية

 فتتي الأمانتتة فتتي جميتتو ستتنوات الدراستتة، وذلتت  عنتتد مقارنتتة متتاليوجتتود عتتتز
يتراداتافيرادات الوقفية مو المصروفات الوقفية، بينما ظهر الفاقض في إجمتالي اف

نوات عند مقارنته بإجمالي المصروفات في جميو ساللي شمي إيرادات الاستثمار
.، باستثناح ثلاثة أعوامالدراسة



الماحث الثالث
. أهط الاقتراحات المقدمة لتطوير عمي الأمانة العامة للأوقاف

يتة تدعو الدراسة الأمانة العامة للأوقاف بالكويت إلو الأخل بمتا ورد متن ةتوابط فقه
وافةتافات التتي في ثنايا هله الأطروحة، وذل  من ختلال اعتمتاد بعتض التعتديلات

.تسد بعض الثهرات القانونية، وتضمينها في مشروع قانون الوقف التديد

منشتورة قتد المالية، ذل  أن التقارير السنوية للأمانة الاففصاح عن الاياناتالالتزام ب
والاستمرار في م،٢٠١٩م حتو ٢٠١٧خلت من التقرير المالي وذل  خلال السنوات 

لا  للمنافو التتي في التقارير السنوية القادمة؛ تحقيقا  للشفافية وتحصياففصاحذل 
لفقهتي تدعط اقتصاديات المؤسسة الوقفية كما اتضح في بيان علاقة هتلا الضتابط ا

.بتل  الاقتصاديات

امة،  ما تخصيص حسا  مصرفي يستقاي الأموال المحرمة بسا  كساها بسرية ت

يتة للأمانتة ذل  أن الايانات المال. تط بيانه في الضابط الفقهي المتصي بهلا الموةوع
في سنوات الدراسة لط تُظهتر هتلا النتوع متن إيترادات الأوقتاف فتي نشتاطها، ممتا 

يظهر فتي يسهي الطريا للتاقاين الراغاين في التخلص من تل  الأموال، لاسيما ما
و أنشطة بعض المؤسسات المالية من إيرادات مشاوهة أو محرمة، يتط تحويلها إلت

.حسا  خاص للوقف يكون تحت إشراف الأمانة



مانتة، أظهرت نتاقر التحليي المالي التهيرات في نست  الستيولة فتي نشتاط الأ
مما يدل علتو عتدم موجتود نظتام فدارة الستيولة فتي الأمانتة، أو قلتة فاعليتة 

لتتلل  يناهتتي إيتتتاد نظتتام فاعتتي فدارة الستتيولة ومواجهتتة ، النظتتام المتتتوفر
.مخاطرها

فيتة بعض نتاقر التحليتي المتالي عتن تلبتل  نست  توبيتو الأصتول الوقكشفت
نتة علو المتالات الاستثمارية، مما يدل علو عدم وجود استراتيتية لتد  الأما
، ممتا متفا عليها لتوبيو الأصول، أو بفرر وجود خطة فإنه لط يتتط الالتتزام بهتا

وتتتدعو الاستتتراتيتية الفرعيتتة . قتتد يعتترر الأمانتتة لمختتاطر تركتتز الاستتتثمار
% 65والعقتاري % 5للاستثمار أن يتط توبيو الأصول في القطاع المالي بنستاة 

%.10، ولقطاع الخدمات %20والقطاع الصناعي 

رير ربو لأجي إدارة المخاطر بصورة أفضي فإنه يقترح علو الأمانة أن يتط إصدار تق
سنوي بحست  نتوع المختاطر، بحيتث يحتتوي التقريتر علتو تفصتيي حتول نتوع

ر الستيولة، تركيتز الأصتول، تركيتز الاستتثمار، معتدل الربحيتة، ومختاط: المختاطر
كمتتا يتضتتمن التقريتتر أستتاا  هتتله المختتاطر، متتو تحديتتد مستتتو  . الستتمعة
يتة ، ليتعترف المتلتس أو افدارة التنفيل(عاليتة، متوستطة، منخفضتة)المخاطرة 

علو مستو  المخاطر، وهي تتحسن أم تزداد؟



خاتمة

أهط النتاقر:

غ أظهرت الدراسة إمكانية صياغة ةتوابط فقهيتة تحكتط الموقتوف وإدارتته، وقتد بلت
ةتوابط متعلقتة بتأبيتد ( 5)ةتوابط خاصتة بماليتة الموقتوف وملكيتته، و( 8)عددها 

.ةوابط مؤثرة في إدارة الوقف( 10)الموقوف وقابليته لرفراب، و

ثتيمالفقهي إمكانية إدخال موةوعات جديدة لتكون محلا  للوقتف، لييأظهر التح :
نتفاع ، والأعيان التي تفنو بالاغير الطاهرةالمال المحرم بسا  كساه، والأعيان 

.يةبها من المثليات، وذل  وفا الضوابط الشرع

أرجحيتة القتولإلتوقتوفإدارة المتال الموتوصلت الضوابط الفقهية الحاكمتة فتي
قتوف، بثاوت الشخصية الاعتاارية لمؤسسة الوقتف، ووجتو  الاحتيتاط للمتال المو

ووجو  استثمار المتال الموقتوف لتمويتي جهتات الاتر أو مرافتا الوقتف المتانيتة، 
م ، والتتزاثمرتتهواستتمرارهووجو  حفظ الوقف وصيانته وكتي متا يحقتا استتقرار

نفعتة للمنتتتةافدارة الوقفية بمعتايير الربحيتة الاجتماعيتة فتي إدارة الأوقتاف الم
افة إلتو المتانية، وبمعايير الربحية التتارية في إدارة الأوقاف الاستتثمارية، بافةت

.التزامها بالشفافية واففصاح



،ممتا أبربت الدراسة التمييتز بتين الأوقتاف المااشترة والأوقتاف الاستتثمارية
يقتضي الفوارق بينهتا فتي منتاهر افدارة وأستلو  المحافظتة علتو الوقتف

.وصيانته وتنميته

اديات استشرفت الدراستة وجتود تتأثير إيتتابي للضتوابط الفقهيتة فتي اقتصت
متا الوقف، يعظط المتردود الاجتمتاعي والمتالي للأصتول الوقفيتة  بنوعيهتا، ب
نة تسهط به من توسعة الوعاح التوقفي ومتا تضتفيه متن  ثتار اقتصتادية حست

.تخفف العاد عن الأفراد والدولة

وقتتف أثاتتتت المقارنتتة بتتين الضتتوابط الفقهيتتة محتتي الدراستتة وبتتين قتتوانين ال
ح متا السارية في الكويت وجود بعض الثهرات القانونية، ممتا استتدعو اقتترا

.يسد تل  الثهرات وإةافة ما يطور القوانين الخاصة بالوقف

 أظهتتر التحليتتي المتتالي والاقتصتتادي لنشتتاط الأمانتتة متموعتتة متتن النتتتاقر
الدراستة، افيتابية والسلاية، واتضح تطايقها لاعض الضتوابط الفقهيتة محتي

وعدم تطايقها للاعض التاعض الآختر، ممتا كتان لته أثتر فتي اقتتراح متا يطتور
.مستو  أداقها



ثانيا  أهط التوصيات:

لموقتوف توصي الدراسة باعتماد مقتضيات الضوابط الفقهية التي تحكتط ا
.توإدارته في حوكمة النشاط الوقفي للأمانة العامة للأوقاف في الكوي

راحهتا توصي الدراسة بأن يأخل المشرع الكويتي بالمعالتات التي تتط اقت
.لسد الثهرات القانونية، وتفعيلها في نشاط الأمانة العامة للأوقاف

ي توصي الدراسة الأمانة العامة للأوقاف بالاستتفادة متن الاقتراحتات التت
تتتتط تقتتتديمها لآجتتتي تطتتتوير عملهتتتا، واعتمادهتتتا فتتتي افدارة الوقفيتتتة 

. والسياسات المتاعة في هلا الشأن



شكرا  لحسن استماعكط

تط بحمد الله تعالو


